الاجابات التكميلية :
· مجلس النظراء
· يضم مجلس النظراء كتابة قارة لدى الوزارة المكلفة بالمرأة 5 إطارات تسهر على تنسيق أعماله، رصدت له اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة تقدر بـ 500 ألف دينار تونسي، ومنذ2020  قام المجلس بـــ:
· المصادقة على الخطط القطاعية لا سيما الخطة الخاصة بوزارات المرأة والداخلية  والدفاع ووضع مؤشرات متابعة التنفيذ
· تقييم الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وتقييمها في سنة 2022، والانطلاق في وضع الخطة الثانية.
· إصدار تقرير حول تقويم أداء مجلس النظراء: 2016 – 2022، في  أوت 2022
· المصادقة على الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية في  أوت 2022.
 كما أبدى مجلس النظراء رأيه في عدة مشاريع النصوص القانونية منها القانون عدد 37 لسنة2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
· إدراج النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية:
تطبيقا للخطة الوطنية لإدراج النوع الاجتماعي وللقانون الأساسي للميزانية يجب أن تتضمن المخططات والميزانيات السنوية لكل الوزارات بطاقة خاصة بإدراج النوع الاجتماعي حيث يتمّ إعداد تلك الميزانيات باعتماد مؤشرات إنطلاقا من المنجز في المجال وتقديرات للسنوات القادمة .
ويتمّ تدريجيا رصد اعتمادات في هيكلة ميزانيات الوزارات للدراسات ولتنفيذ البرامج في مجال مقاربة النوع الاجتماعي مثل ما تم بوزارة البيئة لسنة 2023 من حيث تخصيص اعتماد بــ 80 ألف دينار كمنطلق لتشخيص القطاع والإمكانيات المتاحة للنهوض بوضعية المرأة خاصة في ظل التحولات المناخية.
· مشاركة المرأة في الوسط الريفي والنساء ذوات الاعاقة في الشأن العام 
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية،  محورا يعنى بالمشاركة في الشأن العام حيث تتولى الهياكل الجهوية للوزارة المكلفة بالمرأة تنفيذه من خلال تقديم خدمات في التوجيه والتثقيف القانوني والاجتماعي والاقتصادي. 
كما تساهم المرأة في المخططات التنموية عبر تشريكها في الاستشارات الجهوية والمحلية وللحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على اسبابه، وخاصة العوامل الاقتصادية الصعبة ( الفقر) يتواصل تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي استفادت منه ألف امرأة لسنوات 2021-2022.
ويتم العمل على حماية ذوات الإعاقة من خلال تهيئة مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف بما يسمح بإيواء النساء والفتيات ضعيفات وفاقدات البصر وحاملات الإعاقة ويعمل 25 مركز للإعلامية الموجهة للطفل في كافة ولايات الجمهورية على إدماج ذوات الاعاقة  في مجتمع المعلومات والاتصال ويمكنهن من تكوين في مجال الإعلامية والأنترنات والوسائط المتعددة باستعمال أدوات تعليمية خصوصية تتماشى ومختلف الإعاقات البصرية والسمعية والحسية والحركية والذهنية.
ولقد تم اتخاذ تدابير استثنائية لتسيير مشاركة ذوي وذوات الاعاقة في النفاذ الى المنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول النظام السياسي في تونس (مارس 2022) مثل اعتماد الصوت بالنسبة لفاقدي/دات البصر والاشارة لفاقدي/دات السمع.
وفيما يتعلق بالتكوين، أوجب المنشور عدد 27 لسنة 2018، المتعلق بإعداد المخططات السنوية للتكوين على الوزارات والمؤسسات العمومية مراعاة النوع الاجتماعي وتشريك المرأة في الدورات التكوينية وهو التزام تم التنصيص عليه في جميع المناشير الصادرة في الغرض و يتم رفض المصادقة على مخططات التكوين التي لا تستجيب لمقتضيات المنشور. 
· [bookmark: _GoBack]فيما يتعلق بأسباب عدم إقرار مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية وإمكانية  تنقيح القانون الانتخابي لتكريس هذا المبدأ: 
تجدر الإشارة أنّ الدولة لم تتخل عن مبدأ التناصف الذي تم إقراره بصفة صريحة في الفصل 51 من دستور  جويلية 2022.
ويتّجه التأكيد على أنّ عدم إقرار مبدأ التناصف في  المرسوم عدد 55 لسنة 2022 يعود إلى أنّ طريقة الاقتراع على الأفراد تقتضي معاملة المترشحين على قدم المساواة، خاصة وأنّ المرأة قد وصلت إلى درجة من الوعي تمكنها من المشاركة في الحياة السياسية دون وجوب إقرار تدابير خاصّة  لفائدتها.
وقد تم وضع هذا التصور الجديد في الانتخابات لتجنب السلبيات التي أظهرها النظام الانتخابي السابق والتي بيّن فيها الاقتراع على القائمات أنّ أغلب الأحزاب التجأت إلى إدراج المرأة في قائمتها الانتخابية للاستجابة لهذا الشرط وتلافي اسقاط القائمة.
وتبقى القوانين قابلة للمراجعة في ظل النقائص التي تبرز في مستوى التطبيق، حيث سيتم انجاز تشخيص  للنظر في الأسباب الحقيقية لهذه النسبة وفي إمكانية إقرار تدابير خاصّة لفائدة المرأة ووضع البرامج الكفيلة بدعم مشاركة المرأة في الاستحقاقات القادمة.


